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«الداخلية والدفاع» أحالت تقرير «إقامة الأجانب» إلى المجلس
سلطان العبدان

أدرج رئيس مجلس الأمة أحمد 
السعدون على جدول الأعمال التقرير 
الأول للجنــة الشــؤون الداخليــة 
والدفاع عن المشروع بقانون المقدم 
من الحكومة في شأن إقامة الاجانب 
الــذي أحالته اللجنــة الى المجلس 
لتتم مناقشته في جلسة الثلاثاء ١٩

الجاري. وجاء التقرير الذي تنشره 
«الأنباء» كما يلي:

الموضوع: يهدف المشروع بقانون 
إلى معالجة أوجه القصور والثغرات 
التي اعترت بعض أحكام المرسوم 
الأميري رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ بقانون 
إقامة الأجانب بعد تطبيقه لأكثر من 
ستة عقود، حيث أسفر الواقع العملي 
عن الحاجة لمواكبة المستجدات التي 
دعت لتقديم هذا المشروع من خلال 
أحكامه التي من شأنها تحقيق هذا 

الهدف. 
ويتعلق المشروع بقانون بإقامة 
الأجانب وتنظيمها على نحو قانوني 
سليم للتغلب على المشكلات العملية 
الجديدة التي واجهها القائمون على 
تطبيق المرسوم الأميري رقم ١٧ لسنة 
١٩٥٩، وقــد تناولت ٣٧ مادة أحكام 
تنظيم الإقامة من خلال عدة فصول 
تتعلق بدخول الأجانب إلى الكويت 
وكيفيــة إخطار الجهــات المختصة 
بما يطرأ علــى اقاماتهم من تغيير 
فــي ترخيص اقاماتهــم. كما عالج 
المشروع مشكلة تفاقمت آثارها في 
الآونة الأخيرة ولاســيما في فترة 
وباء كورونا، وهي مشكلة الإتجار 
بالإقامة والجرائم الأخرى الناشئة 
عنها والمترتبة عليها وكذلك قواعد 
إبعــاد وإخراج الأجانــب المخالفين 

للإقامة من دولة الكويت. 
بالإضافة إلى العقوبات الجزائية 
الأصليــة والتبعيــة التــي توقعها 
الجهــات المختصة على من يخالف 
أحــكام هــذا المشــروع، مــع جواز 
التصالــح في مخالفة أحكام بعض 
المواد وبعــض فقراتها التي ذكرت 
في موضعها من المشروع. وأخيرا 
راعى مشروع القانون قواعد التمثيل 
الديبلوماســي والمجاملات الدولية 
باستثنائها من تطبيق أحكامه وكذلك 
الاتفاقيــات الدولية التــي تعقدها 

الكويت مع الدول الأخرى. 
وقد أورد المشروع بقانون العديد 

من الأحكام أهمها الآتي: 
١ ـ منــح الضبطيــة القضائيــة 
للموظفين الذين يصدر بتحديدهم 
قرار من وزير الداخلية كما هو وارد 
في المادة ٨ وذلك للتفتيش والاطلاع 
علــى الدفاتر والســجلات المتعلقة 
بنزلاء الفنادق والمساكن المفروشة 
مــن الأجانــب، وضبــط المخالفات 
التي تظهر أثناء التفتيش وتحرير 
المحاضر اللازمة بشــأنها وإحالتها 

إلى الجهات المختصة. 
٢ ـ منحت المادة ١٠ كلا من مطلقة 
أو أرملــة الكويتي الأجنبية والتي 
لديها منه أبناء حق الحصول على 

ترخيص بالإقامة. 
٣ ـ زادت المــادة ١٣ مــدة الإقامة 
العادية إلى ١٠ سنوات للفئات الآتية: 
المســتثمرون، من يمتلك عقارا في 
الكويــت، مطلقة أو أرملة الكويتي 
ولديهــا منــه أبنــاء، وزوج وأبناء 

المواطنة الكويتية.
٤ ـ حــددت الفقــرة الأخيرة من 
المادة ١٤ الفترة التي يجوز للعامل 
المنزلي البقــاء فيها خارج الكويت 
بمدة لا تزيد على أربعة أشهر وإلا 

سقطت إقامته. 
٥ ـ خصــص المشــروع بقانون 
فصلا عن الإتجار بالإقامة والمخالفات 
المرتبطة بها وذلك من خلال تضمين 
المادتين ١٨ و١٩ أحكاما جديدة، فنصت 
المادة ١٨ على حظر الإتجار بالإقامة 
عــن طريق اســتغلال اســتقدام أو 
تسهيل اســتقدام أجنبي بتصريح 
زيــادة أو إقامة أو بتجديدها نظير 
مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك 
للنفــس أو للغير ســواء أكان هذا 
الاستقدام أو التجديد لعمل وهمي 
أو مزعوم أو لتشغيل الأجنبي لدى 
المســتقدم أو لدى الغيــر من دون 
ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون 
العمــل في القطاع الأهلي أو قانون 
العمالة المنزلية، واعتبر المشــروع 
بقانون الامتناع عن سداد مستحقات 
الأجنبــي دون وجه حق من صور 
العمل الوهمي أو المزعوم، كما حددت 
المادة ١٩ المحظورات التي تقع على 
كل مــن الأجنبــي وصاحب العمل، 
حيث حظرت على صاحب العمل أو 
مستقدم الأجنبي تشغيله في غير 
غرض اســتقدامه للبلاد أو تمكينه 

أو تسهيل عمله
لــدى الغيــر بــدون ترخيص، 
وحظرت كذلك استخدام أو اسكان 
او ايواء الاجنبي لدى الغير ســواء 

كانت اقامته سارية او منتهية.
٦ - في المادة (٢٤) يتحمل - على 
سبيل الاستثناء - كل من استقدم 
او أسكن او آوى الاجنبي بالمخالفة 
لحكم المادة (١٩) كافة نفقات ابعاده 

او اخراجه من دولة الكويت.
٧ - تضمن الفصل الســادس 
من المشروع بقانون في المواد (٢٧، 
٢٨) فرض عقوبات جزائية أصلية 
وتبعية على من يخالف احكامه، 
كمــا شــدد المشــروع العقوبة إذا 
كان الجاني موظفا عاما وضاعف 
العقوبة اذا تكرر ارتكاب الجريمة 
خــلال خمس ســنوات من تاريخ 

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
ويعاقب بالحبــس مدة لا تزيد 
على ســنتين والغرامة التي لا تقل 
عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 
عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة 
الأخيــرة من المادة ١٨ أو حكم المادة 

١٩ من هذا القانون. 
وفي حالة مخالفة أحكام المادتين 
١ و٤ يحكم بمصادرة وسيلة النقل 
التي اســتخدمت لتســهيل ارتكاب 
المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك 
ما لم تكن الوســيلة مملوكة للغير 

حسن النية. 
المادة ٢٨: مــع عدم الإخلال بأي 
عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث 
سنوات ولا تزيد على خمس سنوات 
والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف 
دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار 
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 
يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 
١٨ من هذا القانون، وتتعدد عقوبة 
الغرامة بتعــدد الأجانب المخالفين، 
وتضاعــف العقوبة إذا كان الجاني 
موظفا عاما يعمل في نطاق أعمال 

وظيفته. 
وفي حالة العود تضاعف العقوبة 

المقررة في الفقرة السابقة. 
كما يجوز معاقبة المسؤول عن 
الشخص الاعتباري إذا تم ارتكابها 
باسمه أو لحسابه، وتتعدد الغرامة 
بتعدد الأجانــب المخالفين، ويحكم 
بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط 
والعقوبة المقررة في الفقرة الأولى 

من هذه المادة. 
ويعاقب بالحبــس مدة لا تزيد 
على ســنة وبغرامة لا تجاوز ألف 
دينار أو بإحــدى هاتين العقوبتين 
كل من حصل على سمة الدخول أو 
التصريح بالإقامة الواردة في المادة 
١٨ من هذا القانون لقاء تقديمه مالا 

أو منفعة أو وعدا بذلك.
المادة ٢٩: تختص النيابة العامة 
دون غيرهــا بالتحقيق والتصرف 
والادعاء في جرائم الاتجار بالإقامة 
وفقــا للمــادة ١٨ من هــذا القانون 

والجرائم المترتبة عليها.
المادة ٣٠: مــع عدم الإخلال بأي 
عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، 
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة 
دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل 
من يخالف أي حكم آخر من أحكام 
هذا القانون أو اللوائح أو القرارات 

المنفذة له.
المادة ٣١: يجــوز قبول الصلح 
ممن يخالف أحكام المواد ٦، ٧ فقرة 
٢، ٩، ١١، ١٢، ١٣ فقرة ٥، ١٤ فقرتي ٢

و٣، ١٥ فقرتي ٢ و٤، ١٦، ١٩ من هذا 
القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة 

له، وذلك وفقا للأسس التالية:
٭ أولا: دفــع مبلغ عشــرة دنانير 
عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة 

أحكام المادة ١١.
٭ ثانيا: دفع مبلغ دينارين في الشهر 
الأول، ثم مبلغ أربعة دنانير بعد ذلك 
عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة 
أحكام المواد ٦، ٧ فقرة ٢، ٩، ١٢، ١٣

فقرة ٥، ١٥ فقرتي ٢ و٤. 
دفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير 
في حالة المخالفات المتعلقة بشــأن 
إقامة العمالة المنزلية وبحد أقصى 

٦٠٠ دينار.
٭ ثالثا: دفع مبلغ عشــرة دنانير 
عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة 
أحكام المادة ١٦ إذا كان دخول الأجنبي 
للزيارة، ومبلــغ أربعة دنانير عن 
كل يوم تأخير في الحالات الاخرى.

٭ رابعــا: دفــع مبلــغ ثلاثــة آلاف 
دينــار في حالة مخالفة حكم المادة 
١٩، ويتعــدد المبلغ بتعدد الأجانب 
المخالفــين. وفي جميــع الأحوال لا 
يجــوز أن يزيد مبلــغ الصلح على 
الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة 
للجريمة التي يتم التصالح عليها. 
ويتم دفــع مبلغ الصلح للجهة 
الداخليــة،  المختصــة فــي وزارة 
ويترتب على دفع هذا المبلغ انقضاء 

الدعوى الجزائية وكل آثارها.
الفصل السابع: أحكام عامة

المادة ٣٢: يســتثنى من تطبيق 
أحكام هذا القانون: 

١ ـ رؤساء الدول وأفراد أسرهم. 
٢ ـ رؤســاء وموظفــي البعثات 
الديبلوماسية الرسميون وأسرهم 

بشرط المعاملة بالمثل. 
الجـــوازات  حاملــو  ـ   ٣
الديبلوماسية والخاصة وذات الطابع 

السياسي بشرط المعاملة بالمثل. 
٤ ـ الأشخاص الذين يرى وزير 
الداخليــة اســتثناءهم بإذن خاص 
لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.

المــادة ٣٣: لا تخل أحــكام هذا 
القانون بالاتفاقيــات الدولية التي 

تكون الكويت طرفا فيها.
المادة ٣٤: يستمر العمل باللوائح 
والقــرارات التنفيذيــة للمرســوم 
الأميــري رقم ١٧ لســنة ١٩٥٩، إلى 
أن يصدر وزيــر الداخلية اللوائح 
والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون 
خلال ســتة أشهر من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.
المادة ٣٥ :يلغى المرسوم الأميري 
رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه، وكل 

نص يخالف أحكام هذا القانون. 
المادة ٣٦: علــى رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه 
ـ تنفيــذ هذا القانون، وينشــر في 

الجريدة الرسمية.

من وزارة الداخلية. 
المــادة ١٢: يجــوز الترخيــص 
للأجنبي بالإقامة المؤقتة في الكويت 
لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب 
عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما 
لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة 
مــن وزارة الداخليــة بما لا يجاوز 
ســنة، أو يحصل على إذن بالإقامة 
العادية من الجهة المختصة بوزارة 

الداخلية. 
ويحدد وزير الداخلية الشروط 
والأوضــاع التي تمنــح بها الإقامة 

المؤقتة.
المــادة ١٣: يجــوز الترخيــص 
للأجنبــي بالإقامــة العادية لمدة لا 

تجاوز خمس سنوات. 
ويجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا 
تجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، 

وملاك العقارات في الكويت. 
كما يجــوز الترخيص بالإقامة 
لمدة لا تجاوز خمس عشــرة ســنة 
الذين يصــدر قرار  للمســتثمرين 
من مجلس الــوزراء بتحديد مجال 
استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي 

يتعين استثمارها. 
ويتعين في جميــع الأحوال أن 
يكون جواز السفر صالحا للعمل به. 
فإذا انقضت مدة الإقامة أو رفض 
طلب تجديدها وجب على الأجنبي 
مغــادرة الكويت مــا لم يرخص له 

بإقامة جديدة. 
ويحدد وزير الداخلية شــروط 

وإجراءات منح الإقامة. 
وفيما عدا أبناء الكويتية وملاك 
العقارات ومــن حصل على الإقامة 
بصفته مستثمرا، لا يجوز للأجنبي 
المقيم البقاء خارج الكويت لمدة تزيد 
على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل 
انتهــاء هذه المدة على إذن بذلك من 
وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في 

الإقامة المرخص له بها.
المــادة ١٤: يجوز منــح العامل 
المنزلــي ومن في حكمــه ترخيصا 
بالإقامة العادية طبقا لأحكام المادة 
١٣ من هذا القانون، وذلك في حدود 

مدة عقد استقدامه. 
ويجب على صاحب العمل إخطار 
الجهــة المختصة بــوزارة الداخلية 
بترك العامل المنزلي أو من في حكمه 

لعمله خلال أسبوعين من تركه. 
فــإذا ترك العمــل ألغيت إقامته 
مــن تاريــخ تركه للعمــل، ويجوز 
الترخيــص لــه بإقامــة جديدة من 
الجهة المختصة في وزارة الداخلية. 
وفــي جميع الأحــوال لا يجوز 
تحويل إقامة العامل المنزلي أو من 
في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل 
أو مــن الجهة المختصــة في وزارة 
الداخليــة للحــالات التي تقتضيها 
المصلحة العامة وبمــا يتوافق مع 
قانون العمالة المنزلية رقم ٦٨ لسنة 

 .٢٠١٥
ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء 
خارج الكويت لمدة تزيد على أربعة 
أشــهر، ما لــم يحصل قبــل انتهاء 
هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة 
الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة 

المرخص له بها. 
المادة ١٥: مع عدم الإخلال بأحكام 
المادة ١٣ من هذا القانون، يجوز منح 
الموظف في الجهــات الحكومية أو 
العامــل في الجهات غير الحكومية 
ترخيصا بالإقامة العادية بناء على 
طلب الجهة التي سيعمل بها بشرط 
أن يكون حاملا لجواز سفر صالحا 

للعمل به. 
فإذا انتهت مدة إقامة الموظف أو 
العامل، ولم يحصــل على الموافقة 
بتجديدهــا أو علــى ترخيص آخر 
بالإقامة على جهة أخرى، وجب عليه 
مغــادرة الكويت خــلال المهلة التي 
تحددها له الجهة المختصة في وزارة 

الداخلية على ألا تجاوز ستة أشهر 
من تاريخ انتهاء خدمته.

ولا يجوز منح الموظف في الجهة 
الحكومية ترخيصا بالإقامة لدى جهة 
أخــرى إلا بموافقة الجهة التي كان 
يعمل بها، كما لا يجوز منح العامل 
في الجهة غير الحكومية ترخيصا 
بالإقامة إلا بموافقة الجهة المختصة.

وعلى الجهة الحكومية أو غير 
الحكومية حســب الأحوال إخطار 
الجهات المختصة عند انتهاء خدمة 
الموظف أو العامــل أو تركه للعمل 
وذلك خلال أســبوعين من الانتهاء 

أو الترك.
المادة ١٦: على مستقدمي الأجنبي 
إخطــار الجهــة المختصة بــوزارة 

الداخلية بانتهاء 
ســمة دخول الأجنبي أو إقامته 
المؤقتــة أو العاديــة فــي حال عدم 

مغادرته الكويت.
المادة ١٧: تحــدد وتعدل جميع 
الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها 
وجميع أنواع سمات الدخول بقرار 
من وزير الداخلية، ويستثنى من ذلك 
فئة العمالة المنزلية بكفالة المواطنين 
فيتــم تطبيق الرســوم المقررة بها 
وفقا لمــا هو معمول به قبل إصدار 

هذا القانون. 
ويعفى من هذه الرســوم أبناء 
الكويتية الحاصلين على تراخيص 
بالإقامة وفقا لأحكام المادة ١٠ فقرة 
١ من هذا القانون، وأي حالات أخرى 

يحددها وزير الداخلية.
الفصل الرابع: الاتجار بالإقامة 

والجرائم المترتبة عليها

المادة ١٨: يحظر الاتجار بالإقامة 
عــن طريق اســتغلال اســتقدام أو 
تســهيل اســتقدام أجنبي بموجب 
ســمة دخول أو ترخيص إقامة أو 
تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة 
أو وعد بذلك للنفس أو للغير، سواء 
كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل 
وهمي أو مزعوم، أو لتشغيل الأجنبي 
لدى المستقدم أو لدى الغير من دون 
ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون 
العمــل في القطاع الأهلي أو قانون 

العمالة المنزلية. 
ويعد مــن صور العمل الوهمي 
أو المزعوم الامتناع دون وجه حق 
عن سداد مستحقات الأجنبي الذي 

يعمل في القطاع الأهلي.
المادة ١٩: يحظــر على الأجنبي 
العمــل لــدى الغيــر بمــا يخالــف 

مقتضيات إقامته في الكويت. 
ويحظــر على صاحب العمل أو 
مستقدم الأجنبي تشغيله في غير 
غــرض اســتقدامه، أو تمكينــه أو 
تســهيل عمله لدى الغير من دون 

ترخيص من الجهة المختصة. 
وفي جميع الحالات يحظر على 
الغيــر إيواء أو اســتخدام الأجنبي 
سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، 
كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن 

له إقامة صالحة في البلاد.
الفصل الخامس : قواعد إبعاد 

وإخراج الأجانب

المادة ٢٠: يجوز لوزير الداخلية 
أن يصــدر قرارا بإبعــاد أي أجنبي 
خلال مهلة معينة، ولو كان حاصلا 
على ترخيص بالإقامة في الحالات 

الآتية: 
١ ـ إذا لم يكن له مصدر مشروع 

للكسب. 
٢ ـ إذا خالــف حكم المادة ١٩ من 

هذا القانون. 
٣ ـ إذا رأى وزيــر الداخليــة أن 
إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو 

الأمن العام أو الآداب العامة.
المادة ٢١: يجوز أن يشــمل قرار 
إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب 

المكلف بإعالتهم.
المادة ٢٢: يجوز توقيف الأجنبي 
الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على 
ثلاثين يوما قابلة للتجديد في نهاية 
المهلة الممنوحة إذا كان هذا التوقيف 

ضروريا لتنفيذ قرار الإبعاد.
المادة ٢٣: يتم إخراج الأجنبي من 
الكويت بقرار من وزير الداخلية إذا 
لم يكن حاصلا على ترخيص بالإقامة 
أو انتهت مــدة الترخيص، ويجوز 
لــه العودة إلى الكويت إذا توافرت 
فيه الشروط المقررة لدخولها وفقا 

لأحكام هذا القانون. 
ويجوز لوزيــر الداخلية إعفاء 
الأجنبي الذي يتم إخراجه، أو إبعاده 
من الكويــت من جميــع الغرامات 
المترتبة على مخالفتــه أحكام هذا 

القانون بشرط مغادرته للكويت.
المادة ٢٤: يتحمل المعيل أو صاحب 
العمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي 

من الكويت. 
واســتثناء من الفقرة الســابقة 
يتحمل كل من استخدم أو أسكن أو 
آوى الأجنبي بالمخالفة لحكم المادة 
١٩ من هذا القانون كل نفقات إبعاده 

أو إخراجه من الكويت. 
ويجوز لوزير الداخلية أن يأمر 
بــأن تكون نفقات إبعــاد أو إخراج 

الأجنبي من ماله.
المادة ٢٥: إذا كان للأجنبي الصادر 
قرار بإبعــاده أو بإخراجه مصالح 
فــي الكويــت تقتضــي التصفية، 
أعطي مهلة للتصفية، ويحدد وزير 

الداخلية ضوابط هذه المهلة.
المادة ٢٦: لا يجوز للأجنبي الذي 
ســبق إبعاده عن الكويــت العودة 
إليهــا إلا بإذن مــن وزير الداخلية، 
على أن يصدر الوزير قرارا بتحديد 

الضوابط المنظمة لذلك. 
الفصل السادس: العقوبات

المادة ٢٧: يعاقب بالغرامة التي 
لا تقل عن ســتمائة دينار ولا تزيد 
على ألفي دينار كل من يخالف أحكام 
أي من المواد: ٦، ١٤ فقرة ٢، ١٥ فقرة 

٤، (١٦) من هذا القانون. 
ويعاقب بالحبــس مدة لا تزيد 
على ثلاثة أشــهر والغرامة التي لا 
تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على 
أربعمائــة دينــار أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من يخالف أحكام أي 
مــن المواد ٥، ٧ فقرة ٢، (٨) من هذا 

القانون. 
ويعاقب بالحبــس مدة لا تزيد 
علــى ســنة والغرامة التــي لا تقل 
عن ســتمائة دينــار ولا تزيد على 
ألف ومائتي دينار أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من يخالف أحكام أي 
من المواد ٩، ١٢، ١٣ فقرة ٥، ١٤ فقرة 

٣، ١٥ فقرة ٢ من هذا القانون. 
ويعاقب بالحبــس مدة لا تزيد 
على سنة والغرامة التي لا تقل عن 
ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار 
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 
يخالف حكم المادة ١١ من هذا القانون. 
ويعاقب بالحبــس مدة لا تزيد 
على ســتة أشــهر والغرامة التي لا 
تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على 
ســتمائة دينــار أو بإحــدى هاتين 
العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 

١ من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 
ســنة ولا تزيد على ثلاث ســنوات 
والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار 
ولا تزيــد على ثلاثة آلاف دينار أو 
بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل من 
يخالــف أحكام المادتــين ٤ و٢٦ من 
هذا القانون، وفي حالة العود تكون 
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث 
سنوات ولا تزيد على خمس سنوات 
والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف 
دينــار ولا تزيد على خمســة آلاف 
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وزير الداخلية بشرط المعاملة بالمثل.
المــادة (٤): لا يجــوز للأجنبي 
دخــول دولة الكويــت او الخروج 
منهــا إلا من الأماكن التي تخصص 
لذلك ووفقا للإجراءات التي يحددها 

وزير الداخلية.
الســفن  المادة (٥): على ربابنة 
وقائدي الطائــرات والمركبات عند 
وصولهــم الــى دولــة الكويــت او 
مغادرتهم لهــا ان يقدموا للموظف 
المختص كشفا بأسماء طاقم سفنهم 
او طائراتهــم او مركباتهم وركابها 
والبيانات الخاصة بهم، وعليهم ان 
يبلغوا السلطات المختصة بأسماء 
الركاب الذيــن لا يحملون جوازات 
سفر او الذين يتبين لهم ان جوازات 
سفرهم غير صحيحة او غير سارية 
المفعــول، وعليهم ان يمنعوهم من 
مغادرة السفينة او الطائرة او المركبة 
عند الوصول، او الصعود اليها عند 

المغادرة.
الفصل الثاني: إخطار الجهات المختصة

المادة (٦): يجب على كل أجنبي 
يــرزق بمولــود في دولــة الكويت 
ان يتقــدم خــلال أربعة اشــهر من 
تاريخ الميلاد الــى الجهة المختصة 
فــي وزارة الداخليــة بجواز ســفر 
المولود او وثيقة سفره لحصوله على 
ترخيــص بالإقامة او مهلة لمغادرة 

دولة الكويت.
المادة (٧): يجب علــى الأجانب 
خلال مــدة إقامتهم ان يقدموا متى 
طلــب منهم ذلــك جواز الســفر أو 
الوثيقة التي تقوم مقامه وأن يجيبوا 
عما يســألون عنه من بيانات، وأن 
يراجعوا عند الطلب الجهات المختصة 
في وزارة الداخلية في الميعاد الذي 

يحدد لهم.
ويجب عليهم فــي حالة فقد او 
تلف جواز الســفر او الوثيقة التي 
تقــوم مقامــه ان يبلغــوا الجهات 
المختصــة فــي وزارة الداخلية عن 
ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الفقد 

أو التلف.
المــادة (٨): يجب علــى مديري 
الفنادق والمساكن المفروشة المعدة 
للإيجار إبــلاغ الجهة المختصة في 
وزارة الداخلية عن الاجانب الذين 
ينزلون في منشآتهم او يغادرونها 
خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت 
نزولهم او مغادرتهم، وأن يحتفظوا 
بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم 

فيها.
ويكون للموظفين الذين يصدر 
بتحديدهم قرار من وزير الداخلية 
حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، 
وضبط المخالفات التي تظهر اثناء 
التفتيش، وتحرير المحاضر اللازمة 
بشــأنها، وإحالتهــا الــى الجهــات 
المختصة. ويصدر قــرار من وزير 
الداخلية بتحديد الإجراءات المتعلقة 

بهذا الشأن.
الفصل الثالث : إقامة الأجانب

المادة ٨: علــى كل أجنبي يريد 
الإقامة في دولة الكويت أن يحصل 
على ترخيص بالإقامــة من وزارة 

الداخلية. 
المادة ١٠: يحق للمواطنة الكويتية 
الحصــول على ترخيــص بالإقامة 
لزوجها وأبنائها الأجانب، بشــرط 
ألا تكون قد حصلت على الجنسية 
بالتبعية من زواجها بكويتي. ويحق 
لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبية 
ولديهــا منــه أبناء الحصــول على 

ترخيص بالإقامة.
المادة ١١: يجوز للأجنبي الذي 
دخل الكويت بقصد الزيارة البقاء 
بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشــهر، 
ويجب عليه المغادرة عند انتهائها 
ما لم يحصل على إذن بالإقامة 

الحكم على من ارتكبها.
٨ - منحــت المادة (٣٠) النيابة 
العامــة الاختصــاص دون غيرهــا 
بالتحقيــق والتصرف والادعاء في 

جرائم الاتجار بالاقامة.
٩ - اجــازت المــادة (٣٢) قبول 
الصلح من المخالفين وفقا للأســس 
الــواردة بها وفي جميع الاحوال لا 
يجــوز أن يزيد مبلــغ الصلح على 
الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة 
للجريمة التي يتم التصالح بشأنها 
ويترتب على دفــع مبلغ التصالح 
انقضــاء الدعــوى الجزائية وكافة 

آثارها.
أما التعديلات التي قدمتها وزارة 
الداخلية على المشروع، فقد عدلت 
المادة (١٧) باستثناء العمالة المنزلية 
بكفالة المواطنين من زيادة الرسوم 
الجديدة، والعمل بالرسوم المقررة 

قبل إصدار هذا القانون.
واعتبرت المادة (١٨) من الصور 
العمل الوهمي الامتناع دون وجه حق 
عن سداد مستحقات العامل الاجنبي 

الذي يعمل في القطاع الأهلي.
وشددت المادة رقم (٢٨) العقوبة 
على الجانــي إذا كان الموظف عاما 

يعمل في نطاق اعمال وظيفته.
المــادة (٢٩)  التعديــل  وألغــى 
الواردة في المشروع بقانون، والتي 
تتعلق بالإعفاء من العقوبة لكل من 
يبادر من الجناة بإبلاغ الســلطات 
المختصة بوجود اتفاق على ارتكاب 
جريمة الاتجار بالإقامة، لأنها منظمة 
في القواعد العامة في قانون الجزاء.
أما المادة رقم (٣٢) فقد وضعت 
حدا أقصى للمخالفات المتعلقة بشأن 
إقامــة العمالــة المنزلية وهو (٦٠٠

د.ك).
أوضح ممثلو وزارة الداخلية ان 
مشروع القانون يهدف الى معالجة 
وتسوية أوجه القصور والثغرات 
التي ابرزها الواقع العملي لقانون 
إقامة الاجانب، فجاء التعديل شاملا 
لجميع المواد سواء من حيث الصياغة 
او تعديل بعض الاحكام والاجراءات 
المتبعة، كما جاء التعديل متضمنا 
تشديد العقوبة على تجار الإقامات.

رأي اللجنة: بعد المناقشة وتبادل 
الآراء انتهــت اللجنة الــى الموافقة 
بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها 
على المشروع بقانون بعد التعديل 

على الصياغة.
واللجنــة تقــدم تقريرهــا الى 
المجلــس لاتخــاذ ما يراه مناســبا 

بصدده.
نــص القانون كمــا انتهت إليه 

اللجنة:
الفصل الأول: دخول الأجانب

المادة (١): لا يجوز للأجنبي دخول 
دولة الكويت أو الخروج منها إلا إذا 
كان يحمل جواز سفر ساري المفعول 
صادرا من سلطات دولته المختصة 
أو أية ســلطة اخــرى معترف بها، 
او يحمــل وثيقة صادرة من احدى 
السلطات المذكورة تقوم مقام جواز 

السفر.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة 
مواطنو دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، فيكتفى بالنسبة 

لهم بالبطاقة الشخصية.
ويضــع وزير الداخلية القواعد 
البطاقــة  اللازمــة لتحديــد هــذه 
بالتنســيق مع الدول المشــار إليها 

في الفقرة السابقة.
المادة (٢): صــدر قرار من وزير 
الداخليــة بتحديــد أنواع ســمات 
الدخــول والإجــراءات التــي تتبع 

للحصول عليها.
المادة (٣): يعفــى من الحصول 
على سمة الدخول رعايا الدول التي 
يصدر بها مرسوم بناء على عرض 

يجب على كل أجنبي يرزق بمولود في دولة الكويت أن يتقدم خلال أربعة أشـهر من تاريخ الميلاد إلى الجهة المختصة لحصوله على ترخيص بالإقامة

يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب بشـرط ألا تكون قد حصلت على الجنسـية بالتبعية من زواجها بكويتي

يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز خمس سـنوات ويجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية وملاك العقارات

يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشـة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها

يجوز للأجنبي الذي دخل الكويت بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشـهر ويجب عليه المغادرة عند انتهائها ما لم يحصل على إذن بالإقامة

لا يجـوز تحويل إقامة العامل المنزلي أو من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل أو من الجهة المختصة للحالات التي تقتضيها المصلحة العامة
لا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج الكويت لمدة تزيد على أربعة أشـهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك وإلا سـقط حقه في الإقامة

تحدد وتعدل جميع الرسـوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار ويستثنى من ذلك فئة العمالة المنزلية للمواطنين

يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بما يخالف مقتضيات إقامته ويحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه

يجـوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد في نهاية المهلة الممنوحة إذا كان هذا التوقيف ضرورياً

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشـهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار كل من يخالف المواد ٥و ٧ فقرة ٢و ٨

يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق اسـتغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية

يجوز لوزيـر الداخلية أن يصدر قراراً بإبعاد أي أجنبي خلال مهلة معينة ولو كان حاصـلاً على ترخيص بالإقامة في الحالات المنصوص عليها

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من يخالف أحكام أي من المواد: ٦و ١٤ فقرة ٢و ١٥ فقرة ٤ و١٦

الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف ومائتي دينار لمخالفي المواد ٩و ١٢و ١٣ فقرة ٥و ١٤ فقرة ٣و ١٥ فقرة ٢

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سـتة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ستمائة دينار كل من يخالف حكم المادة ١

الحبس ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس والغرامة خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف لكل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة ١٨

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف المادتين ٤ و٢٦


